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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  الإنساناللجنة المعنية بحقوق 
  الدورة المائة

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول ٢٩-١١جنيف، 

 مـن   ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              
  العهد

  تامية للجنة المعنية بحقوق الإنسانالملاحظات الخ    

  الأردن    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع المقـدم مـن الأردن                -١

(CCPR/C/JOR/4)    ٢٧٤٩ و ٢٧٤٨ في جلستيها) CCPR/C/SR.2748 و SR.2749 ( المعقودتين
 الختامية التاليـة في     واعتمدت اللجنة الملاحظات  . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين الأول  ١٤ و ١٣في  

  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين الأول ٢٧ المعقودة في (CCPR/C/SR.2768) ٢٧٦٨جلستها 

  مقدمة  -ألف   
 الدوري الرابع، بعد تأخر دام اثني عشر        نة بارتياح بتقديم الأردن تقريره    ترحب اللج   -٢

عات الـتي   مشاريع تنقيح التـشري   عن  عاماً، وبما تضمنه من معلومات عن التدابير المتخذة و        
وتعرب اللجنة عـن    . تهدف إلى تعزيز تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         

  .امتنانها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة

  الجوانب الإيجابية  -باء   
  :ى، ومن بينها ما يليترحب اللجنة بما اتخذه الأردن من تدابير تشريعية وتدابير أخر  -٣
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، بوصـفه جـزءاً لا      ٢٠٠٦نشر العهد في الجريدة الرسمية الأردنية في عام           )أ(  
  يتجزأ من القانون الداخلي ويحظى بالأسبقية على التشريعات الوطنية؛

 والتي  الأردني على قانون العقوبات     ٢٠١٠التعديلات التي أدخلت في عام        )ب(  
  بأي ظروف تخفيف؛" جرائم الشرف"  بتضمن عدم تمتع مرتكبي ما يسمى 

            /نيـسان الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبات الإعدام، الذي بدأ نفـاذه منـذ              )ج(  
  ؛٢٠٠٧أبريل 

إنشاء ديوان المظالم المعني بحقوق الإنسان داخل مديرية الأمن العام الأردنية،         )د(  
  ؛٢٠٠٥في عام 

  .٢٠٠٣م إنشاء وزارة التنمية السياسية، في عا  )ه(  
ولاحظت اللجنة بارتياح أيضاً أن الدولة الطرف قد صدقت خـلال الفتـرة المـشمولة                 -٤

  :بالاستعراض على عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق التي يكفلها العهد، ومن ذلك ما يلي
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغـاء            )أ(  
  ؛٢٠٠٦ستغلال الأطفال في المواد الإباحية، عام الأطفال وا
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفـال في            )ب(  

  ؛ ٢٠٠٧التراعات المسلحة، عام 
  ؛٢٠٠٨اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام   )ج(  
  ؛٢٠٠٢نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عام   )د(  
بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال،            )ه(  

  .٢٠٠٩والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
نسان وفقـاً لمبـادئ   تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإ   -٥

باريس، ومع ذلك تعتبر أن بإمكان الدولة الطرف اتخاذ تدابير إضافية بهدف تزويد المركـز               
  ).٢المادة (بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لأداء مهامه على أكمل وجه 

 ومـسؤوليه يـتم في   المركزينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن اختيار أعضاء       
  .لشفافية، وأن تكفل تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافيةكنف ا

في القـانون   " الأنشطة الإرهابية "  لوترى اللجنة أن التعريف الفضفاض وغير الدقيق          -٦
  . ، يشكل مصدر قلق٢٠٠٦المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر عام 
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ن المتعلق بمكافحـة الإرهـاب وأن       ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانو         
  .تكفل تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية تعريفاً دقيقاً ويتمشى وأحكام العهد

؛ غير أنها تظل قلقـة      )٦المادة  (وتلاحظ اللجنة أن الدستور ينص على حظر التمييز           -٧
ذلك، تلاحظ  إضافة إلى   . لأن هذه المادة لا تشير صراحة إلى التمييز القائم على أساس الجنس           

اللجنة بقلق مختلف أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة في إطار قانون الأحوال الشخصية لعام     
وبينما ترحب اللجنة   . ، لا سيما فيما يتعلق بحق المرأة في طلب الطلاق والزواج مجدداً           ٢٠١٠

 ـ              فها لأن  بما يتضمنه هذا القانون من قيود مفروضة على تعدد الزوجات، فهي تعرب عن أس
ومن دواعي القلق أيضاً انعدام المساواة بين الرجل والمـرأة        . هذه الممارسة ما زالت مسموحة    

وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة الأردنية لا يمكنها أن تنقـل جنـسيتها             . فيما يتعلق بالميراث  
 وبوجه عام، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء القوالب النمطيـة والأعـراف الـتي             . لأبنائها

تتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والتي تحـول دون التطبيـق الفعلـي       
  ).٢٦ و٣ و٢المواد (لأحكام العهد 

م تشريعاتها، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية،        ن توائ ينبغي للدولة الطرف أ     
 ـ                كال مع أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على حماية المرأة من أي شكل مـن أش

التمييز، بحكم القانون أو الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال             
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل وتضاعف جهودها        . والإرث ونقل الجنسية للأبناء   

من أجل مكافحة التقاليد والأعراف التمييزية، بما في ذلك تعدد الزوجات، بوسائل منها             
وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظـر الدولـة         . لات التوعية بوجه الخصوص   التعليم وحم 

بشأن المساواة في الحقـوق بـين الرجـال         ) ٢٠٠٠(٢٨الطرف إلى تعليقها العام رقم      
  . والنساء

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المترلي الذي يستهدف المـرأة في الدولـة                -٨
عة في هذا المجال والمتمثلة في وضع النساء ممن يـواجهن           وتلاحظ بقلق السياسة المتب   . الطرف

 دون موافقتهن في إطار نظام شبيه بنظام الاحتجاز" جرائم الشرف"  بخطر التعرض لما يسمى   
  ).٢٦ و٧ و٣المواد ( المتعلق بمنع الجرائم ١٩٥٤بموجب قانون عام " لأغراض الحماية"

 لحماية المرأة من العنـف داخـل        ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إطارها القانوني        
وينبغي للدولـة   . الأسرة ومن العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف التي تواجهها          

الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة من أجل توفير الحماية للنساء اللاتي يتركن شـريكاً أو               
دولة الطـرف   وينبغي لل . زوجاً عنيفاً وإيوائهن في مراكز للاستقبال في حالات الطوارئ        

أيضاً أن تضع حداً على الفور للممارسة المتمثلة في إيداع النـساء في مراكـز احتجـاز      
وأن تقدم للنساء ممن يواجهن خطر التعرض للعنف ما يلـزمهن مـن             " لأغراض الحماية "

  . ودعم على نحو لا يمس بحقوقهنحماية
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وسوء المعاملة المبلغ   وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب            -٩
. سيما في المراكز التابعة لدائرة المخـابرات العامـة الأردنيـة           عنها في مراكز الاحتجاز، لا    

وتلاحظ بقلق أيضاً عدم وجود آلية تظلم تحظى بالاستقلالية التامة وتتولى متابعـة حـالات     
ل إزاء العـدد    التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي الدولة، كما تعرب عن الانـشغا           

ومن دواعي القلق أيضاً ما ورد من       . القليل للإجراءات القانونية المتخذة في إطار هذه القضايا       
معلومات تفيد أن الموقوفين لا يتمتعون بحق الاستعانة بمحام على وجه الـسرعة والخـضوع       

  ).٩ و٧المادتان (لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل 
ية فعالة ومستقلة تُعنى بـالنظر في الادعـاءات          آل تنشئينبغي للدولة الطرف أن       

 فيوعلى الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على إجراء تحقيقات متعمقـة            . المتعلقة بالتعذيب 
حالات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإدانتهم من قبل محـاكم             

تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر المناسب، بمـا في ذلـك            مدنية عادية، وأن    
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن لجميع الموقـوفين الحـق في الاسـتعانة           . التعويض

 طبي يقوم بـه طبيـب       لفحصمباشرة إثر توقيفهم بخدمات محام من اختيارهم والخضوع         
  .مستقل
ق الإنسان واللجنة الدولية للـهلال الأحمـر        وتلاحظ اللجنة أن المركز الوطني لحقو       -١٠

          يقومان بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز والسجون؛ ومع ذلك تعـرب عـن قلقهـا إزاء               
نعت من دخول هذه المؤسـسات      ما وردها من معلومات تفيد أن منظمات غير حكومية مُ         

  ).١٠ و٧المادتان (
يانات مستقلة إمكانية زيارة أمـاكن  ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يتيح لك        

وفي هذا الـصدد،    . الاحتجاز، بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية         
 الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعـذيب            تُدعَى

  .ة أو المهينةوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني
يخول الحكـام الإداريـين    ) ١٩٥٤(ويساور اللجنة القلق من أن قانون منع الجرائم           -١١

صلاحيات تمكنهم من توقيف أي شخص يعتبرون أنه يمثل خطراً على المجتمع، وذلـك دون               
            قـضائي في الموضـوع  أمـر قرار اتهام ودون توفير الضمانات القانونية ودون صـدور أي      

  ).١٤ و٩ادتان الم(
ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للممارسة الجاريـة المتمثلـة في الاحتجـاز                

الإداري، وأن تعدِّل القانون المتعلق بمنع الجرائم بما يجعله موائماً لأحكام العهد وتفرج عن             
  . جميع الأشخاص المحتجزين بموجب هذا القانون أو تقدمهم فوراً إلى القضاء
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جنة الإعراب عن انشغالها من عدم استقلالية محكمة أمن الدولة، سواء من            وتكرر الل   -١٢
وتلاحظ بقلق أيضاً أن رئيس الوزراء يتمتع بصلاحيات تخولـه أن           . حيث تنظيمها أو عملها   

  ). ١٤المادة (يحيل إلى هذه المحكمة قضايا لا تتعلق بأمن الدولة 
) ١٦، الفقـرة    (CCPR/C/79/Add.35 ١٩٩٤تكرر اللجنة تأكيد توصيتها لعام        

  .التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء محكمة أمن الدولة
وتؤكد اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية الدين، ولا سيما               -١٣

 عدم الاعتراف   وحيالإزاء الآثار التي تنجر عن الارتداد عن الإسلام، كالحرمان من الميراث،            
  ). ١٨المادة (عقيدة البهائية بال

، الفقـرة  CCPR/C/79/Add.35 (١٩٩٤تؤكد اللجنة من جديد توصيتها لعـام         
، التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية من أجل ضمان حريـة                )١٧
  . الدين
وترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد أنهـا بـصدد إصـلاح              -١٤

تها الناظمة لوسائط الإعلام، ولكنها تعرب عن القلق إزاء ما ورد من تقارير تتعلـق               تشريعا
باستمرار العقوبات الجنائية على الصحفيين الذين ينشرون مقالات تعتبر السلطات الأردنيـة            

  ). ١٩المادة (أنها تضر بعلاقات البلد الدبلوماسية أو تمس شخص الملك والأسرة المالكة 
الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها بمـا يـضمن حمايـة             ينبغي للدولة     

الصحفيين ووسائل الإعلام من العقوبات الجنائية بسبب إبداء رأي انتقادي، وأن تتأكـد             
مـع   تمامـاً    تتفقمن أن أية قيود مفروضة على أنشطة الصحافة وأجهزة الإعلام عموماً            

  . من العهد١٩ من المادة ٣الفقرة أحكام 
يفرض على  ) ٢٠٠٨(وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المتعلق بالاجتماعات العامة           -١٥

أن تحصل على   ) ٢١المادة  (كل جهة تعتزم تنظيم اجتماع عام لتناول السياسة العامة للدولة           
  .الموافقة الخطية المسبقة من الحاكم الإداري

العامـة وأن تتخـذ     ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق بالاجتماعات           
التدابير اللازمة لجعل القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي مطابقة تماماً لأحكـام             

  . مع الحرص على ألا تكون هذه الحرية خاضعة لأية اعتبارات سياسيةمن العهد  ٢١المادة 
فيما ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، سواء              -١٦

وتلاحظ بقلق على وجه الخصوص أن الحكومـة  . يتعلق بتأسيسها أو ببعض جوانب اشتغالها    
 رئيس مؤقت لمنظمة غير حكوميـة       منصبتتمتع بصلاحيات مطلقة تخولها تعيين موظف في        

  ). ٢٢المادة (حديثة التأسيس 
ير الملائمـة   ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانونها المتعلق بالجمعيات وأن تتخذ التـداب             

  . من العهد٢٢لجعل أية قيود مفروضة على حرية تكوين الجمعيات مطابقة تماماً لأحكام المادة 
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى ارتفاع عدد العاملين                -١٧
في الأطفال في الدولة الطرف وتفيد أن قانون العمل الأردني لا يحمـي الأطفـال العـاملين             

  ). ٢٤المادة (المشروعات الأسرية أو في قطاع الزراعة 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال              

بوسائل منها على وجه الخصوص إعادة النظر في تشريعاتها من أجل توفير الحماية اللازمة              
  .لمشروعات الأسرية وفي قطاع الزراعةلجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال العاملون في ا

وتلاحظ اللجنة بارتياح أن مراقبين دوليين سُـمح لهـم للمـرة الأولى بحـضور                 -١٨
؛ ومع ذلك، تعرب اللجنـة      ٢٠١٠نوفمبر  /الانتخابات المقبلة المقرر تنظيمها في تشرين الثاني      

تخذة لضمان انتخابات   عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى عدم كفاية التدابير الم            
  ).٢٥المادة (حرة وشفافة 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان انتخابات حرة وشفافة بوسـائل               
  .منها على وجه الخصوص إنشاء لجنة انتخابية مستقلة تُعنى بمراقبة سير الانتخابات

  ). ٢٥ و٣المادتان (العامة تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مشاركة المرأة في الحياة   -١٩
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة مشاركة المـرأة في               

جميع مناحي الحياة العامة، وأن تشجِّع على التوعية بهذه المسألة وترفع الحصة الدنيا لعدد              
  ).  في المائة٢٠(ية وفي المجالس البلد)  في المائة حاليا١٠ً(النساء في مجلس النواب الأردني 

 الملحـق    الأول تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري          -٢٠
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إنشاء آلية لتناول شكاوى             ب

قوق المدنيـة   العهد الدولي الخاص بـالح    بالأفراد، وإلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق       
  .والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرهـا الـدوري الرابـع                 -٢١
  . وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية

داخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في         من النظام ال   ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     -٢٢
  .١٢ و١١ و٥غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم، الـذي يحـل                -٢٣
ات عما ستتخذه من    ، معلوم ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧ أقصاه   موعدموعد تقديمه في    

  .إجراءات متابعةً للتوصيات الأخرى وعن تنفيذ أحكام العهد بوجه عام

        


